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 14/07/2016قرار بتاریخ  1108226ملف رقم 

انترسیونال بولك "ا .ضد الشركة ذ" كنان قروب"ا . قضیة الشركة ذ
  " كاریر

  إفلاس: الموضـوع
  .توقف عن الدفع  -دین: الكلمات الأساسیة

  .من القانون التجاري 216: المادة: المرجع القانوني
  

تفتتح إجراءات الإفلاس، بناء على تكلیف : المبــدأ
بالحضور موجھ من الدائن، مھما كانت طبیعة دینھ ولو 

عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد غیر  كان ناتجا
 .منازع فیھ

  
 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .الطعن بالنقض
المكتوب، بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره 

  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا الرامیة إلى رفض الطعن
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المرموز لھا " كنان قروب" حیث طعنت الشركة ذات الأسھم 
لة في مدیرھا العام " CNAN GROUPE"بالحروف اللاتینیةّ  ّ ممث

في  02/08/2015وبواسطة محامیھا الأستاذ فخار عبد القادر بتاریخ 
تحت  08/04/2015مجلس قضاء الجزائر بتاریخ  القرار الصادر عن

القاضي بإلغاء الحكم  02562/15: ، فھرس00759/15: رقم
 16/12/2014المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رایس بتاریخ 

القاضي بعدم قبول الدعوى والقضاء من  07861/14: تحت رقم
  .جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس

  .للطعنوجھین حیث أثارت الطاعنة 
ّغت ولم تجب على عریضة الطعن ّ المطعون ضدّھا بل   .حیث إن

ّ الطاعنة رفعت دعوى ضدّ  حیث یتبینّ من وقائع الدعوى أن
المطعون ضدّھا مفادھا أن قدّمت لھذه الأخیرة لمجموعة من 
القروض لتسدید مقابل حراسة وتجھیز واسترجاع بواخرھا الرامیة 

ّغ  31/08/2014ت لغایة في الموانئ الأجنبیةّ والتي بل
خة  543.879.262،01 ھت رسالة مؤرّ ّ المطعون ضدّھا وجّ دج وأن

فّ عن الدفع، وعلیھ  23/03/2013في  ّھا في حالة توق تقرّ فیھا، فإن
فّ المطعون ضدّھا عن الدفع والإعلان عن  طلبت الطاعنة إثبات توق

قضى بعدم  16/12/2014التفلیسة، وعلى إثر ذلك صدر حكم في 
ّ استئنافھ من قبل الطاعنة لیصدر القرار  قبول الدعوى والذي تم

والذي ألغى الحكم المستأنف  08/04/2015المطعون فیھ بتاریخ 
  .وقضى برفض الدعوى لعدم التأسیس

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

ّ الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونیة، لذلك  حیث إن
  .ن قبولھ شكلایتعیّ 
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ل ّ المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة  :الوجھ الأو
  ،من قانون الإجراءات المدنیةّ والإداریة 358/05

ھّ استند في رفض  حیث تعیب الطاعنة على القرار المطعون فیھ أن
خّاذھا  ّ الوقائع التي اعتمدت علیھا الطاعنة لا یمكن ات الدعوى على أن
ھّا لا تعدّ من القرائن القویةّ كإدلاء  فّ عن الدفع لأن كقرینة على التوق

فّ عن الدفع طبقا للمادة  ھّ توق جاري من القانون الت 215المدین ذاتھ بأن
یوما قصد افتتاح إجراءات  15بموجب قرار صادر عنھ في مدّة 

من ذات  218التسویة القضائیة مرفوقا بالوثائق المذكورة في المادة 
قة بالمدیونیةّ ضدّ الشركة المدنیةّ،  ّ القانون أو صدور أحكام نھائیةّ متعل
ھھا مدیر عام المطعون ضدّھا  ّ الرسالة التي وجّ واعتبر القضاة بأن

قرینة غیر قاطعة ما لم تحترم  23/12/2013لرئیس مجلس الإدارة في 
ّ المادة  216و 215شروط المادتین  من  215من القانون التجاري، وأن

فّ عن الدفع أن یدلي بإقرار خلال  ذات القانون تلزم كلّ تاجر إذا توق
یوما قصد فتح إجراءات التفلیسة القضائیة أو الإفلاس في ھذه  15

من نفس القانون، لكن المشرع فتح  218ھو ملزم بأحكام المادة الحالة ف
من ذات القانون المبادرة بفتح  216المجال للدائن طبقا للمادة 

إجراءات التسویة القضائیة عن دین ناتج عن فاتورة قابلة للدفع في 
ّ الطاعنة غیر ملزمة بأحكام المادة  من القانون  218أجل محدّد وأن

ّ ال قضاة عندما رفضوا الدعوى على أساس أحكام المادة التجاري، وأن
ّ الدعوى كانت مقامة  218 ھّم خالفوا القانون لأن المذكورة أعلاه، فإن

  .من القانون التجاري 216على أساس المادة 
ّ القرار المطعون فیھ استند في رفض دعوى  ھّ فعلا فإن وحیث إن

ّ الوقائع التي اعتمدت علیھا الطاعن خّاذھا الطاعنة على أن ة لا یمكن ات
فّ  ھّ متوق كقرینة على المنع لإشھار الإفلاس كإدلاء المدین ذاتھ لأن

من القانون التجاري بموجب قرار جاء  215عن الدفع طبقا للمادة 
یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة مرفقا بالوثائق  15خلال 

ّقة من ذات القانون أو صدور أحكام  218المحدّدة بالمادة  نھائیة متعل
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ھّ یجب أن یكون الدّین الذي یشھر الإفلاس عند  بالمدیونیة، كما أن
فّ عن دفعھ حال الآداء محدّد المقدار وخالیا من أيّ نزاع جديّ  التوق

  .وذلك ما لم تبینّھ الطاعنة
 ّ ّ مثل ھذا التسبیب غیر سلیم ومخالف للقانون، ذلك أن حیث إن

من القانون  216على أحكام المادة  الطاعنة استندت عند رفع دعواھا
ھّ یمكن أن تفتح كذلك التسویة القضائیة أو  ّ على أن المدني والتي تنص
الإفلاس بناء على تكلیف بالحضور كیفما كانت طبیعة دینھ ولا سیما 
ّ الطاعنة  ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدّد، وأن

من نفس القانون، ویشترط في  215لم تستند على أحكام المادة 
دة بالمادة  من ذات القانون  218الطاعنة عندئذ إرفاق الوثائق المحدّ

ّ المطعون ضدّھا لیست من تقدّمت أمام المحكمة معلنة إفلاسھا  لأن
  .من القانون التجاري 218حتى یطلب منھا التقیدّ بأحكام المادة 

ّ المطعون ضدّھا أقرّ  ھّ فضلا عن ذلك، فإن ت بمراسلة حیث إن
رة في  ھة إلى رئیس مجلس الإدارة تقرّ فیھا  23/12/2013محرّ موجّ

ّفة عن الدفع وذلك بعد ما طالبتھا الطاعنة  ھّا متوق بصریح العبارة أن
ّ ذلك الإقرار  تھا وأن ّ بمقابل الفواتیر التي تثبت الدین العالق في ذم

ّ ما  فّ عن الدفع، كما أن ذكره یوضع المطعون ضدّھا في حالة توق
ھّ یجب أن یكون الدین حال الأداء ومعلوم  القرار المطعون فیھ أن
ّ الطاعنة لم تثبت  المقدار وخالیا من نزاع جدّيّ أي قابلا للتنفیذ وأن
ّ المطعون ضدّھا لم تنازع إطلاقا في  ھّ غیر وجیھ ذلك أن ذلك، فإن
د  الدین المطالب بھ من قبل الطاعنة بفواتیر قابلة للدفع، وبمجرّ

ّفة عن الدفعال ھّا متوق   .مطالبة بھا راحت المطعون ضدّھا تقرّ بأن

ّ القرار المطعون فیھ عندما رفض الدعوى على النحو  حیث إن
ھّ خالف أحكام القانون الداخلي سیما المادة   216المذكور أعلاه فإن

من القانون التجاري وعرّض قراره للنقض والإبطال، وذلك دون 
  .ذحاجة لمناقشة باقي المآخ



 الغرفة التجاریة والبحریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
250 

ّ المصاریف القضائیة تقع على عاتق المطعون ضدّھا  حیث إن
  .من قانون الإجراءات المدنیةّ والإداریة 378طبقا للمادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تقضي المحكمة العلیا

  .قبول الطعن :في الشكل
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

، 00751/15، تحت رقم 08/04/2015مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
، وإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس 02562/15: فھرس

  مشكلا من تشكیلة أخرى للفصل فیھا طبقا للقانون،
  .والمصاریف القضائیة على المطعون ضدھا

وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة بذا صـــدر القـــرار و 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الرابع عشر من شھــر جویـلیـة سنــة 

الغرفة التجاریة  - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـا 
 .القسم الثاني -  والبحریة


